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حليل في النوافذ الاسلامية على مستوى البنوك التقليدية الجزائرية،  من خلال ت تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم واقع تطبيق امبادئ لحوكمة ملخص:
همين اأهم المواد القانونية في التشريع الجزائري التي على انشاء هيئة رقابة شرعية، وضمان الافصاح، الشفافية، المساءلة، وحماية حقوق المس

لتقارير الرسمية الصادرة بنك الجزائر والبنك الدولي، إضافة إلى نتائج الدراسات وأصحاب المصالح، كما تعتمد الدراسة على مراجعة بعض ا
 الاكاديمية في المجال، بهدف رصد مستوى التطبيق الفعلي لهذه المبادئ في القطاع البنكي بشكل عام، والنوافذ الاسلامية بشكل خاص.

ة على مستوى النوافذ الاسلامية بالجزائر ويعود ذلك أساسا إلى عدم القدرة اسفرت نتائج  الدراسة عن كشف وجود  قصور واضح في تطبيق الحوكم
غيير ت على التخلص من بوادر الفساد الطاغية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي أصبحت بمثابة ثقافة مقتنع بها، وكذا ضعف الإرادة في احداث

ة متخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية، وغياب إطار قانوني خاص ينظم آليات تسييرها فعلي، إلى جانب افتقار النوافذ الاسلامية إلى موارد بشري
  ويحدد درجة استقلاليتها عن البنك المركزي أو عن البنك التقليدي التابعة له.

  .72/27النظام رقم  ،النوافذ الاسلامية الصيرفة الاسلامية، الحوكمة الشرعية،، المؤسساتية الحوكمةلكلمات المفتاح :ا
Abstract: The current study aims to evaluate the reality of implementing governance principles in Islamic 

windows within conventional Algerian banks, through an analysis of the most important legal provisions in 

Algerian legislation that focus on establishing a Sharia supervisory board, ensuring disclosure, transparency, 

accountability, and protecting the rights of shareholders and stakeholders. The study also relies on a review of 

official reports issued by the Bank of Algeria and the World Bank, in addition to findings from previous 

academic research in the field, with the objective of monitoring the practical level of application of these 

principles in the banking sector in general, and Islamic windows in particular. 

The results of the study revealed a clear shortcoming in the application of governance at the level of Islamic 

windows in Algeria, which is mainly due to the inability to address prevalent signs of corruption dominating 

various economic sectors and becoming a deeply rooted culture, as well as the lack of strong will to enact 

actual change. Additionally, Islamic windows continue to suffer from a shortage of specialized human 

resources in Islamic banking, and the absence of a dedicated legal framework that regulates their management 

mechanisms and defines their independence level from the central bank or the conventional bank to which they 

belong. 
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I- :تمهيد  

ن قدرتها على استقطاب شريحة واسعة من المتعاملين الباحثين عمن الزمن  العقود الأخيرة  خلاللصيرفة الإسلامية أثبتت ا
ن والعدل وتقليل االتي تحقق الأمن والاممتلاكها للعديد من المقومات وذلك نظرا لا، بدائل مصرفية تضمن التوافق مع القيم الدينية

بالاضافة إلى مشروعية منتجاتها والتي ترفع من ثقة العملاء في عدم تعاملهم بالربا، ونتيجة لذلك ورغبتا من البنوك  المخاطر،
طلق عليها أفي شبابيك خاصة إلى تقديم خدمات مصرفية اسلامية  توجههاالتقليدية في استقطاب هذه الشريحة من العملاء تمّ 

 تسمية النوافذ الاسلامية التي حرص التشريع الاسلامي على أن تكون مستقلة عن البنك الربوي ) رغم أنهّا جزء منه( ماليا ومحاسبيا.

 في العديد من الخصائص مع ،سواء كانت بنوكا أو فروعا أو نوافذ اسلامية ،الاسلامية الخدمات الماليةتشترك مؤسسات 
 استعمال بنظيراتها التقليدية، إلاّ أنهّا وبحكم الطبيعة الخاصة لنماذج أعمالها كونها تتعامل مع أصحاب الودائع الاستثمارية  

 تطبيق مبادئ نّ المضاربة يجعل من درجة المخاطرة بها أعلى مقارنة بالبنوك التقليدية الربوية التي تعمل بمبدأ ثبات الفوائد، وعليه فإ
 الحوكمة على هذا النوع من المؤسسات يعتبر ضروريا بل وحتميا لتفادي الوقوع في المخاطر ومن تم الأزمات.

من المتطلبات الهامة في أصبحت حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية أو كما يطلق عليها تسمية الحوكمة الشرعية 
به من تحقيق العديد من الفوائد كضمان الالتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشريعة  الصناعة المصرفية الإسلامية، نظرا لما تسمح

الوظائف تعزيز الفصل بين السلطات و إلى   بالاضافةالإسلامية من خلال التأكد من الالتزام بالمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، 
 عم استقرار الصناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي،د ، وكذا المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة

تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعزيز وبالتالي كفاءة إدارة رأس المال الداخلي، دعم   و تحسين الكفاءة التشغيلية ،و 
 .العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين

إلى فتح نوافذ   2727مارس  12المؤرخ في  73/27عت من خلال النظام رقم إنّ الجزائر وكغيرها من دول العالم س
غبة في دعم ر اسلامية على مستوى بنوكها التقليدية، وقد تمّ في وقت وجيز تعميم انشاء النوافذ الاسلامية في كلّ البنوك التقليدية، و 

 ير هذه النوافذ بما يضمن نجاحها واستمراريتها في السوقمّ سنّ العديد من الأوامر والقوانين التي من شأنها تنظيم عمل وسذلك ت
لتقدم التنظيمي إلاّ أنهّ ورغم هذا ا في ظل تنافسها الشديد مع البنوك الاسلامية من جهة والبنوك التقليدية التابعة لها من جهة أخرى،

ي لمبادئ الحوكمة طروحا حول واقع التطبيق الفعلالهائل وهذه القفزة النوعية للجزائر نحو تشجيع الصيرفة الاسلامية يبقى التساؤل م
في هذه النوافذ، ومدى توافقها مع ما ورد في القوانين التشريعية الجزائرية من جهة، ومع المعايير الدولية وممارسات المصارف 

 الاسلامية الدولية من جهة أخرى.

 انطلاقا ممّا سبق تتمثل اشكالية البحث في التساؤل التالي:

 ما واقع تطبيق مبايئ الحوكمة الشرعية في النوافذ الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية الجزائرية ؟

 مجموعة من الاسئلة الفرعية التالية:من خلال السؤال الرئيسي تتفرع 

 هل ركزت القوانين التشريعية الجزائرية على تطبيق مبادئ الحوكمة على مستوى النوافذ الاسلامية؟ ؛ -
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اقع الميداني للنوافذ الاسلامية في الجزائر يؤكد على تطبيق مبادئ الشفافية، المسؤولية، المساءلة، الكفاءة، وجود هل الو  -
 هيئات رقابية تنظم وتراقب وتسير عمل هذه النوافذ؟؛

 ما هي ابرز التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الشرعية في النوافذ الاسلامية وما سبل تطويرها؟ -

 أولية للأسئلة السالفة الذكر نقرح الفرضيات التالية:وكإجابة 

قامت الحكومة الجزائرية بسن العديد من القوانين التي من شأنها وضع أسس وشروط شرعية لفتح نوافذ اسلامية على   -
ض الآخر منها عمستوى البنوك التقليدية، بالإضافة إلى قوانين معدلة ومتممة تحاول من خلالها ادراك بعد النقائص وتعديل الب

بهدف اعطاء النوافذ الاسلامية الصيغة الشرعية التي تناسبها، إلاّ أنهّا شهدت افتقارا كبيرا في تركيزها بشكل واضح على ضرورة 
 الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة في هذه النوافذ؛

ذبها لكم جتصاد الجزائري من خلال إنّ واقع عمل النوافذ الاسلامية يشير إلى أنّ هذه الاخيرة اثبتت وجودها في الاق  -
هائل من العملاء، إلاّ التغلغل في طريقة تسيير وتنظيم عمل هذه النوافذ بالرجوع إلى العديد من التقارير كتقرير بنك الجزائر وتقرير 

لشرعية في  ا البنك الدولي وكذا الاطلاع على نتائج البحوث الاكاديمية يؤكد على وجود عجز واضح في تطبيق مبادئ الحوكمة
 البنوك الجزائرية بشكل عام، والنوافذ الاسلامية بشكل خاص؛

الشرعية على مستوى النوافذ الاسلامية الجزائرية إلى العديد من العوامل التي  يعود الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة  -
يمكن اسنادها لحداثة تجربة التمويل الاسلامي في الجزائر وعدم توفر الخبرات اللازمة والكفاءات المناسبة في مجال الصيرفة 

مبادئ  اد والرشوة والمحسوبية ممّا يجعل من الصعب تطبيقيتميّز بانتشار الفسالاسلامية، وكذا تواجد النوافذ الاسلامية في محيط 
 الحوكمة الشرعية .

    أهمية الدراسة:

تتجلى  أهمية هذه الدراسة في  كون  أنّ التمويل الاسلامي أصبح من بين أهم وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية في العديد 
المالية  حوكمة المؤسسات ه أصبحتبالاهتمام به ودعمه، بالاضافة إلى أنّ  من الدول الاسلامية والغير اسلامية، ممّا يلُزم كلّ الدول

ى والزامية حفاضها عل الاسلامية ضرورة حتمية لا بد من تطبيقها نظرا لارتفاع درجة المخاطرة في هذا النوع من المؤسسات،
   مصداقية منتوجاتها وثقة العملاء بمدى توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية.

 داف الدراسة:أه

 حالية إلى ما يلي:تهدف الدراسة ال

 توضيح الاطار النظري للحوكمة المؤسساتية والحوكمة الشرعية، وكذا الصيرفة الاسلامية والنوافذ الاسلامية؛  -
لحوكمة اتحليل الواقع التنظيمي والقانوني المتعلق بتنظيم ومراقبة عمل النوافذ الاسلامية من خلال التركيز على مبادئ   -

 ، حماية أصحاب المصالح والمساهمين، مدى تطبيق مبدأ الشفافية والافصاح علىشرعيةمراقبة  الشرعية المتمثلة في تشكيل هيئة
 المعلومات، والمساءلة، الرقابة والتدقيق على العمليات، تقسيم المسؤوليات وكفاءة الموارد البشرية؛

لحكومة والتقارير الوطنية والدولية وكذا نتائج الدراسات الاكاديمية لاستخراج المقارنة بين القوانين المسطرة  من طرف ا  -
 أهم التحديات التي تواجه النوافذ الاسلامية وتحول دون التطبيق الفعلي لمبادئ الحوكمة.
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 تقسيم الدراسة: 

لامية ، النوافذ الصيرفة الاس تقسيم الدراسة إلى قسمين تمثل الاول منهم في عرض نظري لمتغيرات الدراسة المتمثلة فيتم 
الاسلامية، الحوكمة المؤسساتية والحوكمة الشرعية مع عرض أهم مبادئ الحوكمة الشرعية، أمّا القسم الثاني فتمّ فيه دراسة واقع 

يئة فيها من خلال التركيز على انشاء مجلس الادارة وه واقع تطبيق الحوكمةومتطلبات فتحها وكذا النوافذ الاسلامية في الجزائر 
لى العمليات، والتدقيق عالرقابة الشرعية، حماية حقوق أصحاب المصلحة والمساهمين، الشفافية والافصاح على المعلومات، الرقابة 

 يقها للحوكمة.ذ فيما يتعلق بتطبالمسؤولية الكفاءة والمساءلة، ليتم فيما بعد استنتاج أهم التحديات التي تواجهها هذه النواف

 :التاصيل النظري لمتغيرات الدراسة .9

مختلف مصطلحات الدراسة المتمثلة في الحوكمة، الحوكمة في سوف نتطرق من خلال هذا العنصر الى القاء نظرة عن 
 القطاع المصرفي، الحوكمة الشرعية، النوافذ الاسلامية.

 :الشرعية: مفاهيم ومبايئمن الحوكمة المؤسساتية إلى الحوكمة  9 .9

في اطار التحول الاقتصادي المشهود حول العالم وتعدد التوجهات والتيارات لا يمكن إيجاد تعريف موحد لحوكمة 
المؤسسات، ما بين الاقتصاديين، ورجال القانون، والمحللين والاكاديميين، كما أن ارتباط هذا المصطلح وتدخله في العديد من 

ولذلك سوف  ،الاقتصادية ، الاجتماعية، المالية والتنظيمية للمؤسسات يجعل من الصعب تحديد معيار واحد في تعريفهالمجالات 
 نحاول فيما يلي عرض أهم وأشمل التعاريف الخاصة به.

مع بكفاءة مجتمن خلالها إدارة الموارد الاقتصادية لليتم حسب البنك الدولي بأنهّا الحالة التي الحوكمة بصفة عامة  فتعُرّ 
 (2722)بن محمد المطلق،  عالية بهدف التنّمية.

  CORPORATEفهو مصطلح مستنتج من الترجمة المختصرة للمصطلح الانجليزي حوكمة المؤسسات أمّا 

GOVERNANCE   .(2727)وزاني ، والذي يتُرجم علميا بأنهّ أسلوب ممارسة سلطات الادارة الرشيدة 

ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيم مراقبة المؤسسات أو الإجراءات التي توجه وتدير كما أنهّا تمثل 
 ،المؤسسات وتراقب أداؤها لضمان الوصول إلى تحقيق رسالته والأهداف المرسومة لها بما يضمن مصالح جميع الأطراف: المـدراء

، أو هي النظام الذي يدير أنشطة والمستخــدمون، والمجهزون، والزبائن، والمراقبون، وأصحاب المصالح، والمساهمون والمجتمع
 (2712) الشمري،  الاعمال وكيفية مراقبتها والسيطرة عليها.

الشركات على أنهّا وسيلة لتحديد الحقوق والمسؤوليات بين  حوكمة (OECD)عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
، لاخريناصحاب المصالح ا، المساهمين التنفيديين، القوى العاملة ، مختلف المشاركين في الشركة مثل مجلس الادارة، المديرين 

أدوارهم والمساعدة في ضمان بالمعلومات والحوافز المناسبة لأداء ومقدمي الخدمات مع ضرورة تزويدهم ، الوسطاء الماليين
ن القواعد والاجراءات لاتخاذ القرارات بخصوص شؤون الشركة، وهي بهذا توفر اتبيالمساءلة ضمن إطار من الضوابط والتوازنات، و 

 من ، ممّا يساهم في  خلق بيئةضع اهداف الشركة، ووسائل بلوغ تلك الاهداف ورقابة الاداءو  ايضا الهيكل الذي يمكن من خلاله
  (OECD, 2023) .. الثقة والشفافية والمساءلة، لتعزيز رأس المال طويل الأجل ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي
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فحوكمة المؤسسات لا تمس الجانب الداخلي منها فهي تتعدى ذلك إلى علاقاتها مع الفاعلين الخارجيين، حيث  عرفها 
في هذا الصدد بأنهّا اشتراك المؤسسة الاقتصادية والفاعلين الاجتماعيين والقطاع الخاص مع بعضها البعض  ( Helene)هيلين 

وجعل مواردها وكل خيراتها وقدراتها ومشاريعها مشتركة من أجل خلق جديد مع مراعات مبدأ قائم على تقاسم المسؤوليات في 
 (2722)نصاح و ربحي،  .الحفاض على تماسك المجتمع عملية اعداد وتنفيد السياسات القادرة على

ستة مبادئ لحوكمة الشركات تتمثل أساسا في: ضمان  1111سنة   OECD)) كما أصدرت منظمة التعاون و التنمية
دور أصحاب المصالح  ، المعاملة العادلة للمساهمين، حقوق المساهمين و مهام أصحاب الملكية  ، فاعلية إطار الحوكمةأسس 

 (2710)حسان ثابث و حاج عيسى،  .مسؤليات مجلس الإدارة، و الإفصاح و الشفافية  ، في الحوكمة

شراء ...(، والمراجعة وال تبني مبدأ الشفافية في كافة اعمال المنظمة ) المحاسبةإذن إنّ تطبيق حوكمة الشركات يستدعي 
وكذا  الشفافية  في التعامل مع المستثمرين والدائنين ، بالإضافة إلى تجسيد مبدأ العدالة بين كافة أصحاب المصالح بما في ذلك 

اذ، و العاملين، أصحاب المنشآت والدائنين ، وكذا وضع استراتيجية سليمة للشركة مع ضمان عدم القيام بعمليات الاندماج والاستح
 (2772)كوتشا هلبلينج و سوليفان ،  والتأكد من أن نظم المكافآت والمرتبات تعكس الأداء.

تعدى ذلك  المالي والاداري فقط بل لتقليل أو التخلص من بوادر الفسادكوسيلة لمبادئ حوكمة الشركات  طبيق تلا يعتبر 
  (2712ي، )فلاق و طبن من خلال تطبيق أفضل المعايير من شفافية ومساءلة وأطر قانونية ،حافز للإصلاح  اعتباره كإلى درجة 

ينج و )كوتشا هلبل لازمات والصدمات أو منع وقوعها،على جذب الاستثمارات، وسهولة مواجهة ا تطبيق هذه المبادئ كما يساعد
جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية والحد من هروب رؤوس الاموال  الى دوره الفعال في  بالإضافة (2772سوليفان ، 

لال تنمية الاستثمارات وتدفقها من خالوطنية للخارج عن طريق أحكام الرقابة والتشريعات والاجراءات المنظمة للسوق، ومن تمّ  
 .(2712)فلاق و طبني،  يق  ثقة المستثمرين في أسواق المالتعم

لقى اهتماما واسعا وتركيزا كبيرا من قبل الباحثين وصناع القرار خلال العقود الاخيرة، إلاّ أنّ  مفهوم حوكمة الشركات أنّ  رغم
والتطبيق نتيجة الازمات المالية المتعاقبة  التي عرفها العالم وخاصة بعد الازمة المالية  هورظسبقية  الأحوكمة المصارف كان لها 

 2717هددت وحدة اتحادها الاقتصادي والمالي في سنوات   ، وصولا إلى ما شهدته أوروبا من أزمة خانقة 2772العالمية لسنة 
والتي شكلت المنعطف الاهم في ضرورة مراجعة الاطر التنظيمية والاشرافية للبنوك من أجل  .(2712)عياري و خوالد ،  2712

طلق تجسد في تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك أو كما يُ ممّا مالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي العالمي، حماية الاستقرار ال
 علبها تسمية حوكمة المصارف.

لقي هذا المفهوم أهمية كبيرة لا تقل عن مفهوم حوكمة الشركات من طرف الباحثين وصناع القرار حيث عرفته لجنة بازل 
على أنهّ  " الطريقة التي تدار بها المؤسسات البنكية من قبل مجالس إدارتها والادارة العليا، والتي من شأنها أن تؤثر على وضع 

ة العمليات البنكية بطريقة آمنة وسليمة بما يتوافق مع القوانين النافذة وبما يحمي مصالح المودعين الاهداف البنكية مع كيفية إدار 
في القطاع المصرفي التقييم المستمر للأداء والامتثال للقوانين  ، كما تضمن الحوكمة (2772)بريش،  ، وأصحاب المصلحة

 Natonal Bank of) والأنظمة والمعايير المصرفية من خلال التوزيع المناسب للسلطات والمسؤوليات وأسس اتخاذ القرار.
Egypt, 2022) 



 

 

-27ص  )ص النوافذ الاسلامية في البنوك التقليدية الجزائرية حوكمة، هند مهداوي زينة، ، بن وسعدسليمة غرزي 
19) 

 )العدي (، 06، المجلد )2025،الجزائر، بلحاج بوشعيب -جامعة  عين تموشنت، «التنويع الاقتصاييمجلة »  33
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مجموعة القواعد واللوائح القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية وفي تفصيل أكثر عن حوكمة المصارف فهي عبارة عن 
التي توجه وتحكم الادارة في أداء عملها والوفاء بمسؤولياتها ليس فقط أمام المساهمين الذين هم أساسا من منظومة حاكمية 

م أصحاب المصالح والمجتمع في اثم أم المصارف ولكن أيضا أمام المودعين الذين هم أساسا الدائنون الرئيسيون للمصارف ومن
وذلك من خلال وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات لعمل المؤسسات المالية  ،المنطقة التي يعمل بها القطاع المصرفي

والمصرفية، تفعيل ادارة مجالس الادارات، تحديد المخاطر المقبولة للنشاط المصرفي والمالي، وضع الهياكل التنظيمية للإدارات 
، وضع أنظمة فعالة قابة الداخلية، تطبيق مبدأ الشفافية والافصاحالتنفيذية وتفعيل أدوارها، وضع الانظمة المناسبة والفعالة للتدقيق والر 

 (2712)محسن الربيعي و عبد الحسين راضي،  .للتقارير عن أداء مختلف الإدارات والأقسام

ركات إلى تطبيق مبادئ حوكمة الشهي الاخرى كغيرها من المؤسسات المالية سعت أمّا فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية  ف
وذلك من أجل ضمان أدائها المالي، من خلال بعديها المالي بتحقيق الربحية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والبعد 

الشريعة  مالأخلاقي بزيادة عنصر هيئة الرقابة الشرعية التي تعمل على مراقبة أعمال المصارف الإسلامية ومدى توافقها مع أحكا
 (2712)الوابل،  . الإسلامية

أمّا عن مفهوم  الحوكمة الشرعية للمؤسسات المصرفية  فانه يعتبر مفهوما حديثا نسبيا لم يتم تداوله بين الاوساط العلمية إلاّ 
ي السنوات الاخيرة، حيث كانت أول محاولة لتعريفه من قبل مجلس الخدمات المالية الاسلامية من خلال اصداره للمبادئ ف

، ليليه فيما بعد العديد من 2771الارشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية وذلك سنة 
ها الباحثان عبد العزيز الناهض ويونس صوالحي في أنهّا: النظام الذي يطُمئن أصحاب التعاريف الاقتصادية والشرعية والتي لخص

المصلحة، ويضمن لهم عدم مخالفة المؤسسة لاحكام الشريعة الاسلامية، من خلال اتباعها للتعاليم الشرعية الصحيحة، والتاكد من 
  (2710)الناهض و صوالحي ،  صحة تطبيقها، مع الافصاح الشرعي عن ذلك.

لقد أصبحت حوكمة المصارف الاسلامية أو كما تسمى الحوكمة  الشرعية من المتطلبات الهامة في الصناعة المصرفية 
كضمان الالتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال   لعديد من الفوائدنظرا لما تسمح به من تحقيق ا الإسلامية،

 التأكد من الالتزام بالمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، وكذا الأحكام التفصيلية المتعلقة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية
 السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة.ين تعزيز الفصل ب، (2712)يوسفي و عزايزية، 
تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع  دعم استقرار الصناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي،  ،(2723)العبد و ديرشوي، 

جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة،   القرارات النشاط والصناعة المصرفية الإسلامية،
كفاءة إدارة رأس المال الداخلي، تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين 

 (2727)مؤسسة النقد العربي السعودي،  والمتمولين.

 من الصيرفة التقليدية إلى النوافذ الاسلامية: المقاربة النظرية والفكرية:  7 .9

من أهم المؤسسات المالية في أي اقتصاد كونها ركيزة من الركائز الاساسية في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية البنوك تعتبر 
التجربة   أنّ العمليات المالية، إلاّ مختلف المستدامة من خلال ما تساهم فيه من تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار وتسهيل 

هذا النظام الذي يعتمد على الفائدة والمضاربات المفرطة في مواجهة الازمات المالية  التاريخية لهذه البنوك أثبتت محدودية
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المتكررة، ممّا دفع إلى التفكير في ايجاد نماذج بديلة لهذا النظام تكون أكثر استقرارا وعدالة وهو ما تجلى في فكرة البنوك 
   من التمويل الربوي وتحمل الخسائر.الاسلامية التي تعتمد على مبدأ المشاركة وتقاسم المخاطر بدلا 

إلى المؤسسة التي تقوم بتعبئة الموارد المالية واستثمار تلك الموارد استناداً إلى مبادئ بشكل عام الإسلامي  البنكيشير 
 .الشريعة الإسلامية وتطبيقها العملي من خلال التنمية الاقتصادية الإسلامية

خدمات مالية قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية  يهدف إلى تقديم خدمات مالية  تعتبر المصارف الإسلامية بأنها  نظام
، حيث حضي (Moldakmatov, Chikeyeva, & Kurmanalieva, 2024) متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي

الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستثمار ممّا أكسبه  شعبية كبيرة  نظرا لما ساهم به في التنمية هذا النوع من المصارف باهتمام متزايد
وهو ما دفع البنوك التقليدية الى العمل على دمج  المعاملات  (SI-ALI & IBBOU, 2024)بفضل اطاره الاخلاقي، 
 .بالنوافذ الاسلاميةوهو ما تجسد فعليا فيما يسمى  الاسلامية ضمن عملها 

يعُرّف مجلس الخدمات المالية الاسلامية النافذة الاسلامية بأنها ذلك الجزء من مؤسسة خدمات مالية تقليدية، بحيث 
تكون نافذة أو وحدة متخصصة تابعة لتلك المؤسسة، توفر خدمات إدارة الاموال ) حسابات الاستثمار( وخدمات التمويل 

 (2722)ختروسي،  سلامية.والاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الا

صة تكون فرعا للمصرف أو وحدة متخص عمليات النوافذ الاسلامية: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التقليدية ) قدف
مؤسسة النقد ) تابعة له( توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة في جانبي الموجودات والمطلوبات.

  (2727العربي السعودي، 

أنّ  إذالإسلامية، الفروع نجد مصطلح قد النوافذ الإسلامية كما مصطلح نجد فقد ن، يوهنا يمكن الاشارة إلى مصطلح
داخل ك أو شبا قدمة على مستوى البنوك التقليدية، والموجودة كمصلحةالأول هو الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الم

 .ه، في مقر مستقل عنهيكل البنكتقُدم خارج وهي كبر من حيث حجم المعاملات والخدمات المقدمة، أهو فالثاني البنك، أمّا 
(Benzekkoura, 2020) 

فمهما كان نوع المعاملات الاسلامية فإنهّا ترمي إلى تحقيق نفس الاهداف من خلال استرشادها بمبادئ الشريعة الإسلامية 
و على سلامة  ،والتي تتمثل في الحفاظ على الدين، النفس، النسل، العقل، و المال، كما تركُّز على الاستثمار بدلا من الإقراض 

عبئة الموارد  تنسيق الشركاء في تالاعتماد على  إلى أنهّا تسعى نحو بالإضافة لقدرة على السداد ، ا المشروع بدلا من التركيز على
 .في ذلكلمعايير المالية االمعايير الأخلاقية في الاستثمار كبديل عن تطبيق هي بالتالي تحاول فالاقتراض لتعبئة الموارد ، بدلا من 

(Ghulma Ratnasari ،Hijrah Hati و ،Abdul Chalid ،2721)  

 مبايئ تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية  الاسلامية: 3 .9

الشركات كما هو الحال بالنسبة للمصارف  إنّ تطبيق الحوكمة في المصارف الاسلامية لا تخضع فقط لممارسة حوكمة
التقليدية وإنمّا تتعدى ذلك إلى ضرورة الامتثال للمبادئ الإسلامية من خلال توجيهات هيئة شرعية تضم علماء مسلمين يقدمون 

قوم على ت استشارات متخصصة حول توافق المنتجات والمعاملات المالية مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يعني أنّ هذه لمؤسسات
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مبدأ الحوكمة المزدوجة بوجود مجلسين مختلفين وهما مجلس الادارة الذي يهتم بالجانب الاداري للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية 
على  الرقابة الشرعية(كمة و )ابراهيم علي، محاضرات في الحو التي تهتم بمراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الاسلامية، 

أن تكون هيئة الرقابة الشرعية وحدة مستقلة بذاتها، حيث تعطي لهم الحرية في اكتشف المخالفات وتصحيحها بدون قيود أو 
رعية والمعرفة الشوالتي لابد من أن يتميز أعضاؤها بالمهارة القيادية، الاستقلالية، الكفاءة  (2722)بنايش و فرحي ،  تحيزات.
 (2727)مؤسسة النقد العربي السعودي،  والمالية.

ها من من هيكل المصرف لما ل يستدعي تطبيق الحوكمة الشرعية ضرورة وجود رقابة شرعية تكون عبارة عن جزء أساسيي
وضع إطار شامل لضوابط الإدارة من خلال تحديد الأدوار والوظائف بالإضافة الى دور محوري في إدارة هذه المؤسسات، 

الاستراتيجية لكل عنصر من عناصر الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات هاته المؤسسات تجاه مختلف أصحاب المصالح، 
ض القوائم  وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها التي تسري على المؤسسات إعداد وعر 

المالية الإسلامية؛ وكذا احترام مبدأ الشفافية من خلال توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الأرباح 
  (2712)يوسفي و عزايزية،  تثمار.وتوزيع الموجودات واستراتيجية الاس

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  بأسس ومبادئ لا بد أن ترتكز عليها المنظمات حتى تكون  جاءت وفي هذا الإطار
  )ابراهيم علي، بدون تاريخ ( :بطريقة فعالة، ومن أهم الأسس والمبادئ نذكر ما يليالشرعية للحوكمة  مطبقة 

  ؛ويعتبر من بين أهم الأسس التي ترتكز عليها حوكمة الشركاتالعدل: 

مصرف تأثير على ال تطبق على العمل المصرفي الاسلامي، فالتشاور وأخذ الرأي من جميع الأطراف التي  لها الشورى:
يساهم في إحداث جو من التعاون والتفاهم ويعمل على حل المشاكل والصعوبات بطرق ودية تساهم في إرضاء جميع الأطراف 

 ؛ذات المصلحة المرتبطة بالمصرف

ريعة شتعني تحديد المسؤولية المقررة على كل طرف بدقة، والعمل على أدائها بصدق وأمانة، فمن مسلمات ال المسؤولية:
و مسؤول ه إنما فقط أمام من تعاقد معه،  لايكون مسؤو لا  يرهسلم بناء على تعاقده مع غلمأي مسؤولية يتحملها ا مية أنّ لاسالا

 ؛عز وجلالله أمام 

أي بمعنى ضرورة محاسبة كل مسؤول عن التزاماته، حيث وضعت الشريعة الاسلامية في تنظيمها لعقود : المساءلة
المعاملات أساسا لمحاسبة كل طرف على مدى التزامه بأداء ما عليه من واجبات في العقد، و فرضت عقوبات حاسمة لمن يخل 

 ئي، وإنما يتعداه إلى الجزاء الالهي؛بها، والامر لا يقتصر على الجزاء الشرعي أو الإداري أو القضا

حيث نصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في البند الخامس على مبدا  الافصاح والشفافية بقولها  :والافصاح الشفافية
الشركة، بما بأنهّ ينبغي ان يكفل إطار حوكمة الشركات تحقيق الافصاح الدقيق وفي الوقت الملائم عن كافة المسائل الهامة المتعلقة 

أي الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات التي  في ذلك المركز المالي و الاداء وحقوق الملكية وأسلوب ممارسة الحوكمة
 (2723)بن عزوز و مقري ،  .تقدم عن أعمال المؤسسة، للأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة
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 :في البنوك التقليدية الجزائرية النوافذ الاسلامية حوكمةواقع وتحديات . 7

حها على ومتطلبات فتالنوافذ الاسلامية في الجزائر  نشأةنبذة مختصرة عن عرض سوف نتطرق من خلال هذا العنصر الى 
 ذلك.تحديات الحوكمة في تسييرها و مبادئ ومدى تطبيق مستوى البنوك التقليدية 

 النوافذ الاسلامية في البنوك التقليدية الجزائرية:  9 .7

 17/17قم ر  قانون النقد والقرض كان حيث  لمي بتبني معاملات اسلامية بنكية، حاولت الجزائر هي الاخرى مواكبة الوضع العا
نك بممّا نتج عنه السماح بانشاء بإنشاء بنوك خاصة محلية أو أجنبية بالجزائر، كأول خطوة للسماح   72/1117/ 12الصادر في 

 (2721)بن وسعد ،  .انشاء بنك السلام 2772في سنة ول تجربة جزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية ليليه كأ  1117سنة البركة 

بة المؤسسة العربية فكانت تجر الخاصة الاجنبية سمحت الجزائر بفتح نوافذ اسلامية على مستوى العديد من البنوك التقليدية 
تقدم خدمات مصرفية إسلامية عن طريق فرع يطلق كانت ، حيث أنهّا  أول تجربة في هذا المجال 1112المصرفية التي تأسست سنة 

التابع لشركة   AGBتجربة بنك الخليج الجزائر لتليها  (2711)عياش ، فنازي، و عباسي،  .الإسلامي   ABC عليه تسمية بنك 
بتقديم تكفل ت ،2771، وسُمح له بفتح نافذة اسلامية في سنة 2772سنة مشاريع الكويت القابضة ، والذي بدأ نشاطه بالجزائر 

وبعدها بنك  2712ثم بنك الاسكان للتجارة والتمويل سنة  (2721)بوحسون، تمويلات اسلامية وفقا لصيغتي المرابحة والسلم، 
والذي أطلق خدمات مالية إسلامية توفر لعملائه حلولا تمويلية وفق صيغة  (2721)خطوي و بن موسى ،  ،2712ترست سنة 

 (2727)بن ابراهيم،  ه مع العملاء.المرابحة، إضافة إلى حساب التوفير التشاركي الذي يسمح للبنك بمشاركة أرباح

لثلاث  2710ماح سنة امت بالسأمّا فيما يتعلق بالبنوك العمومية، فبعد اقتناع الجزائر بمدى فعالية نظام الصيرفة الاسلامية ق
مية القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك التنمية المحلية بفتح شبابيك صيرفة اسلابنوك تجارية ألا وهي 

الضوء الأخضر للبنوك العاملة في النظام المصرفي الجزائري بممارسة  8102في أكتوبر  البنك المركزي الجزائريكما منح على مستواها،  
لات الإسلامية المتمثلة في منتجات المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم، الاستصناع، العمل وفق سبعة أنواع من المعام

 (2727)عبدلي، عبدلي، و عبدلي،  حسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار.

سمحت الجزائر بفتح نوافذ اسلامية على مستوى كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، والبنك 
لتعمم بذلك النوافذ الاسلامية في كلّ البنوك التقليدية الجزائرية  (2722)بن زكورة،   8180و 8181ما بين سنتي الخارجي الجزائري 

 دون استثناء.

مالية السة هيكل ضمن البنك أو المؤس"  بأنها:أو شباك الصيرفة الاسلامية قدم التشريع الجزائري تعريفا للنافذة الاسلامية 
مع  ،عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة الماليةاليا مستقلا ميكون  ، والذيمكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية

ة، والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالي« شباك الصيرفة الإسلامية»الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة بـ 
يرفة شباك الص»لنشاط ، بإعداد جميع البيانات المالية المخصصة حصريا وصيجب أن يسمح هذا الفصل، على وجه الخصإذ 

كما   ، مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن فلابد أن تكون «شباك الصيرفة الإسلامية»حسابات زبائن الإسلامية، أمّا عن 
 (2727،  2727/  72)النظام رقم  ."لذلكظيمي ومستخدمين مخصصين حصرياً من خلال هيكل تنتُضمن استقلالية الشباك 
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02) 

 

 متطلبات فتح نوافد اسلامية في الجزائر: 7 .7

إنّ فتح نافذة اسلامية على مستوى بنك تقليدي يستدعي توفر العديد من المتطلبات القانونية والشرعية والادارية كما هو 
 موضح فيما يلي:

ع مختلف المتطلبات التشريعية لفتح نافذة اسلامية على مستوى بنك تقليدي حسب التشريتتمثل : المتطلبات القانونية 
 (2727،  2727/  72)النظام رقم  يلي: االجزائري فيم

 ؛لاسلاميةا الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة الماليةحصول البنك على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة من طرف   -

 الحصول على ترخيص من طرف بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية؛  -

ي متخصصين في الامور الشرعية، وذوي خبرة ف إنشاء هيئة الرقابة الشرعية والتي تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل   -
تتمثل مهام هذه الهيئة في رقابة نشاطات البنك أو يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة، حيث والذين  ،المجالات المصرفية

 المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية؛

تكليف إدارة الشؤون القانونية بدراسة الجوانب القانونية لعملية التحول، والآثار القانونية المترتبة، وكذا العقبات القانونية   -
 (2712)مفتاح و معارفي،  المحتملة؛

ل وتتمثل في ضرورة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية متخصصة تشرف على تنفيذ فتح نافذ للتموي : المتطلبات الشرعية
الاسلامي، وتعيين مدققين شرعيين داخليين للتأكد من تطبيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية، مع الغاء المعاملات المخالفة 

 (2712)مفتاح و معارفي،  في جميع صورها وأشكالها، والعمل على الفصل بين الموارد المشروعة والغير مشروعة؛للشريعة 

يحتاج البنك إلى تعديل عقد الصرف ونظامه الاساسي ليكون مشروعا، ويتعين عليه وضع لجنة  : المتطلبات الايارية 
لإدارة عملية التحول، وكذا التهيئة المبدئية لكل العاملين بطبيعة العمل المصرفي الاسلامي، وتأهيل العاملين بتصميم برامج تدريبية 

)مفتاح و  .ر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلاميةيومعايمتخصصة في  العقود الشرعية، وصيغ التمويل الاسلامي 
 (2712معارفي، 

لا بد من أن يعتمد البنك على  الفصل المالي والمحاسبي للنافذة الاسلامية على  :  المتطلبات المالية والمحاسبية:
الأقسام الأخرى  مع تخصيص قسم للميزانية والقوائم المالية )كل ما يتعلق بإعدادها( والمضي قدمًا في النافذة للإشراف والتحقق 

 ثم تحقيق مبادئ الصيرفة الإسلامية.من جميع العمليات وهذا لضمان تطبيق مبدأ عدم اختلاط الأموال ومن 
(Benzekkoura, 2020)  

 تطبيق مبايئ الحوكمة في النوافذ الاسلامية الجزائرية: واقع   7-3

ما قد ارة بنك هذا يعود إلى أنّ انهيار أو خسأخرى و  أيّ مؤسسةفي البنوك أهم بكثير من تطبيقها في  الحوكمةيعتبر تطبيق 
 .يؤدي إلى انهيار النظام المالي للدولة ككل، وبالتالي الوقوع في أزمة مالية ومنه أزمة اقتصادية تكون تكاليف الخروج منها وخيمة
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معلوم أنّ الاسلام فمن السلامية لا يعتبر غريبا ولا جديدا، الا النوافذإنّ الحديث عن تطبيق الحوكمة في البنوك الاسلامية أو 
أن ترتكز أنشطة الفرد ومعاملاته اليومية على قيم الصدق والحزم والإنصاف واحترام القانون واللطف والصبر والتسامح  يدعوا إلى

 هداف تطبيق الحوكمة في المؤسسات.وهي ما يعتبر من بين أهم أ (Tounsi & Bougetaya , 2023)والاستقامة، 

شرعية للشبابيك الاسلامية باعتبارها تابعة للبنوك الربوية ضرورة حتمية لا مفر منها من أجل ضمان  إنّ وجود إطار حوكمة
 (2722)بن عوالي، التزامها بالاحكام الشرعية 

الشرعية التي تمّ استعراضها في الجانب النظري من الدراسة سيتم دراسة واقع تطبيق الحوكمة  فبالاعتماد على مبادئ الحوكمة
 في النوافذ الاسلامية المفتوحة على مستوى البنوك الجزائرية عبر عدة عناصر كما هو موضح فيما يلي:

 :وهيئة الرقابة الشرعية مجلس الايارة -

سيير في البنوك العمومية الجزائرية، حيث يخول له  أوسع السلطات للقيام بإدارة يعتبر مجلس الإدارة واحدا من أهم أجهزة الت
البنك وتسييره والاشراف عليه، ويمارس هذه الصلاحيات في حدود العقود التي تبرم بينه وبين الجمعية العامة، وفي إطار 

اخلية والحوكمة، تم منح مجالس إدارات البنوك الإصلاحات التي مست البنوك العمومية في الجزائر من خلال تدعيم الرقابة الد
الحرية في إمكانية تدعيم عملها بلجنة مراجعة التي تعتبر العمود الفقري الذي يرتكز عليه الهياكل الداخلية للحوكمة حسب المبادئ 

 (2710/2712)حنوف ،  والنماذج والمتطلبات الدولية.

دارة يتكلف بوضع الاستراتيجية والإشراف على الإدارة ضرورة تشكيل مجلس إإذن المؤسسات المالية  تستدعي حوكمة .
التنفيذية مع مراقبة إدارة المخاطر والحرص على حماية مصالح المساهمين بغية ضمان تحقيق أهداف البنك والامتثال للقوانين 

ي الاسلامية تشكيل لجنة أخرى اضافية متمثلة في الهيئة لشرعية والت إلى ذلك يتعين على المصارف بالإضافةوالحوكمة السليمة، 
المحدد  72/2727جاء النظام رقم تعود إليها مسؤولية المصادقة على مدى مشروعية المنتجات المصرفية، وفي هذا الصدد 

نشاء هيئة رقابة إ بإجبارية للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية
المتعلقة  نشاطاتالة في رقابوتتمثل مهامها ، للبنك شرعية، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة

حتى تكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الاسلامية في الجزائر ، (2727،  2727/  72)النظام رقم  .لاميةالاس بالصيرفة
بوكرديد و ) إلاّ أنّ هذا النظام لم يتطرق لشروط التعيين والعزل ومدة العضوية لأعضاء الهيئة حيث ترك ذلك الامر للبنك المعني.

 (2722بوروح ، 

، اشترط أن يكون بعض أعضاء مجلس الإدارة مستقلين ومتمتعين بالكفاءة 71-23رغم أنّ قانون النقد والمصارف رقم 
لاّ أنّ الواقع إوالخبرة، وأن لا يكون بينهم تضارب مصالح مع البنك، مما يعزز مراقبة فعالة ومستقلة للسياسات المالية والإدارية، 

قضاة بمجلس  2إطار منهم   212يثبت غير ذلك ففي دراسة لحنوف عبد الرحمان قام فيها بتوزيع استبيان على عينة قدرت ب 
خبير محاسبي ومحافظ حسابات،  21مفتشين بمديرية متابعة نشاطات البنوك العمومية على مستوى وزارة المالية، و 2المحاسبة و

ة مجالس إدارات البنوك العمومية لا تتكون من تركيبة متوازن المستجوبين على أنّ  كان هناك اتفاق بينت  محافظ للحسابا 102و
، ةمن الأعضاء التنفيذيين والغير تنفيذيين، وهذا ما عزاه الباحث إلى أن مجالس إدارات البنوك العمومية في الجزائر تابعة لوزارة المالي

ومية،  وكمة البنوك العملحوجود ميثاق فلا يوجد لبنوك العمومية هم إطارات في وزارة المالية، حيث أنّ أغلب أعضاء مجالس إدارة ا
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تركيبة متوازنة في أعضاء مجالس  شركات المساهمة التجاري في مواده التي تنظم عمليات التسيير في نونكما أنهّ لا يتضمن القا
 .وهو ما لا يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة للبنوك (2710/2712)حنوف ، ، الإدارات

الادارة والمراقبة، حيث يترأس جميع البنوك العمومية كما أشارت نفس الدراسة إلى مشكل عدم وجود فصل بين وظيفتي 
إلى تزكية قرارات  ستصبح أقربرئيس مدير عام تعود له مسؤولية القيام بالوظيفتين، ممّا يُضعف من فعالية قرارات المجلس، إذ أنهّا 

 (2710/2712)حنوف ،  منها إلى محاسبة.

 :حقوق المساهمين واصحاب المصالح -

في المؤسسات المالية وغيرها هو الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح  اء تطبيق الحوكمةر إنّ الهدف من و 
في  2727مارس  15المؤرخ في 73 -2727جاء النظام رقم ممّا يضمن رضاهم وولاءهم واستمرارية نشاطهم، وفي هذا الصدد 

حيث لا بد على البنوك من  أن ، همين المسابأهم الاجراءات الواجب اتخادها من طرف البنوك لضمان حقوق ( 2)السادسة مادته 
تكتتب في رأسمال الشركة المسيرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية بحصص متساوية، وأن تسهر على المحافظة على هذه 

ها يالمساواة حتى في حالة تعديل رأس المال الذي يقُرر قانوناً من الجمعية العامة للمساهمين وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عل
 (2727، 73/2727)النظام رقم  .في التشريع المعمول به

حقوق  حيث فصل القانونالودائع لمستفيدين من ضمان االمصلحة  بأصحابفي هذا الاطار تم التعريف في هذا القانون 
ا، توفر الودائع، وطريقة توزيع المبالغ وضمانهالمودعين من حيث سقف التعويض، الحقوق في الحسابات المشتركة، حالة عدم 

بوضوح بين الودائع الكلاسيكية وودائع شباك الصيرفة الاسلامية ( 0في مادته السابعة )القانون نفس  قرّ ف، كما  وحالات خاصة
الشركة  طرفحيث يشير في ذلك إلى أنهّ لا بد من وضع العلاوات المستحقة لصندوق ضمان الودائع المصرفية والمحصلة من 

المسيرة لصندوق ضمان الودائع في حساب خاص مفتوح لدى بنك الجزائر بهدف عدم اختلاط اموال المصرف التقليدي والنافذة 
الاسلامية مع ضرورة السهر على مسك محاسبة تفصل بوضوح العمليات ذات الصلة بالعلاوات المتأتية من الودائع الكلاسيكية 

من طرف الشركة المكلفة بتسيير ضمان الودائع المصرفية، على أن  «شباك الصيرفة الإسلامية»ئع والعلاوات المتأتية من ودا
 (2727، 73/2727)النظام رقم  لمبادئ الشريعة الاسلامية.تستجيب العلاوات المتأتية من شبابيك الصيرفة الاسلامية 

إنّ عدم توفر شبابيك الصيرفة الاسلامية على كفاءات متخصصة في هذا المجال يمكن أن يقود إلى ارتكاب أخطاء في 
العمل في ظل جهل الضوابط الشرعية للمعاملات، ممّا يمكن أن يمس بسمعة البنك ويهز من ثقة العملاء فيه وخاصة في حال 

 (2722)بن كابو و مناد ،   من عوامل عدم حماية مصالح المودعين.يعتبر عاملاعدم  وجود تدقيق شرعي صارم، وهو ما 

   الشفافية والافصاح عن المعلومات: -

المتعلق بالنقد والقرض المعدل  2773أوت  22المؤرخ في  73/11ما يتعلق بالعمل المصرفي فقد ألزم الامر رقم في
منه على إلزام البنوك والمؤسسات  173في المادة   2773اوت  20الصادرة في  22والمتمم والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 
أنظمة  وتأسيس، (2773، 73/11)الأمر رقم القانونية الالزامية،  للإعلاناترسمية المالية بنشر حساباتها السنوية في النشرة ال

فيما يتعلق  أمّا ،  (2712)هاني،  2بازل اتفاقيةمع ما ورد في  تماشياتساعدها على مواجهة مختلف المخاطر  الداخليةللمراقبة 
ضرورة اعلام الزبائن بجداول البنوك ب على 72/2727من النظام رقم  11المادة بالخصوص بالصيرفة الاسلامية فقد تمّ التأكيد في 
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تسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تُّطبق عليهم جراء حصولهم على منتجات الصيرفة الاسلامية، بالإضافة إلى ضرورة إعلام 
صة أصحاب حسابات الاستثمار، حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم، وهو ما يدخل في إطار الشفافية المودعين، خا

 (2727،  2727/  72)النظام رقم  اهم مبادئ تطبيق الحوكمة.والافصاح على المعلومات والذي يعتبر من بين 

لتضبط جميع الاجراءات العملية والضوابط الشرعية الواجب توفرها في كلّ صيغة  27/ 73جاءت تعليمة بنك الجزائر رقم 
بما يضمن حقوق وواجبات كلّ طرف، إلاّ أنها لم تتدارك النقائص  72/27من صيغ التمويل الشرعي المشار اليها في النظام رقم 

وهو ما قد يعرقل قدرة هذه النوافذ على  (2722)ختروسي،  المتعلقة بعدم وجود أي مادة حول السيولة في النوافذ الاسلامية.
التحكم والسيطرة على مواردها المالية، ويؤثر سلباً على شفافية القرارات ومساءلة المجلس الإداري أو اللجنة الشرعية، مما ينتج عنه 

 .بط المخاطر، وحماية مصالح المودعين والعملاءضعف في تنفيذ مبادئ الحوكمة التي تعتمد على توزيع الأدوار، وض

رغم المجهودات المعتبرة للحكومة الجزائرية في تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح في البنوك إلاّ أن الواقع المعاش يثبت أنّ   
ام في البيئة الاقتصادية الجزائرية بسبب انتشار ثقافة الفساد في مختلف القطاعات وضعف نظ هناك صعوبة في تطبيق هذا المبدء

الرقابة الداخلية، حيث احتلت  الجزائر مراتب متدنية في مجال الشفافية وذلك وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية الأمر الذي يؤثر 
 (2722)بعيليش و بوشنافة ،  .بشكل مباشر على واقع الحوكمة المصرفية

مصرفي الحوكمة المصرفية في التقليل من الفساد في القطاع الوفي نفس السياق تشير الباحثة هاني مريم في دراستها لدور 
لمحاسبية و ميزانيات اعدم الإلتزام بنشر البيانات و على أنّ ضعف الشفافية والإفصاح المحاسبي من طرف البنوك الجزائرية؛ الجزائري 

الاضافة إلى عدم السنوية ، بعدم التقيد بنشر المعلومات في وقتها، والتأخر الملاحظ في إعداد تقارير النشاطات و البنوك الجزائرية؛ 
من  تعتبر 73-11أو الأمر  17-17والقرض سواء قانون التزام بنك الجزائر بنشر وضعيته الشهرية كما نصَّ على ذلك قانون النقد 

 (2712)هاني،  بين أهم المؤشرات التي تؤكد ضعف تبني وتطبيق وتجسيد الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري

تتوافق نتائج دراسة حنوف مع النتائج السابقة الذكر حيث تشير إلى عدم وجود نجاعة لتطبيق آليات الحوكمة البنكية في 
الجزائر والمتعلقة بمبدئي الشفافية والافصاح في البنوك العمومية الجزائرية في الحد من الفساد المالي والإداري، ضوء تعليمات بنك 

ي هذه فحيث أن معامل الارتباط بين مستوى الشفافية والافصاح في البنوك العمومية الجزائرية ومستوى الفساد المالي والإداري 
 (2710/2712)حنوف ،  .70703كان ضعيفا جدا بمقدار الدراسة  

 : على العملياتوالتدقيق الرقابة  -

المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  72-11م تنظيم الرقابة الداخلية في البنوك العمومية الجزائرية من خلال تطبيقها للنظام ت
سنة  73-11، كما تمّ تعديل وتتميم الأمر  12/11/2772المؤرخ في   73-72والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 

 وضع جهاز رقابة داخلي ناجع يهدف للتأكد على الخصوص من: التحكم في نشاطاتهاوالذي ألزم البنوك على ضرورة  2717
وأن يتضمن الانظمة المتمثلة في: نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية، تنظيم محاسبي ومعالجة  (2710/2712)حنوف ، 

وشنافة ، )بعيليش و ب المعلومات، أنظمة تقييم المخاطر والنتائج، أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر، نظام التوثيق والاعلام.
2722) 
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على البنوك العمومية الجزائرية أن يكون لها حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات نظم نفس القانون أوجب كما 
والاستعمال الفعال لمواردها، السير الحسن للممارسات الداخلية، ولا سيما تلك التي تساعد على المحافظة على أموالها وتضمن 

 .تبعها، صحة المعلومات المالية، وأخيرا الأخذ بعين الاعتبار بصفة ملائمة مجمل المخاطرشفافية العمليات المصرفية ومصادرها وت
ك العمومية إلزام البنو  والتنظيمات، واحترام الإجراءات، بالإضافة للانخراط في مركزيات المخاطر )مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية

أكد من مطابقة القوانين مخاطر العائلات ومركزية المستحقات الغير بوضع جهاز رقابة المطابقة يتميز بالنجاعة يهدف الى الت
 (2710/2712)حنوف ، مدفوعة( 

إلاّ أنهّ ورغم النصوص السابقة الذكر والمجهودات المعتبرة للحكومة الجزائرية في مجال الرقابة الداخلية للبنوك التقليدية 
أنّ هناك اجماع على أنهّ مازالت عمليات الرقابة الداخلية للبنوك الجزائرية ضعيفة، فحسب دراسة هاني مريم  والنوافذ الاسلامية إلاّ 

فإنّ هذا الضعف يتضح من خلال عدم تفعيل آلية  مركزية المخاطر؛ وعدم تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها دوليا في 
، ويضيف في هذا الصدد منير خطوي ومبارك لسلوس في بحثهما أنهّ لا بد (2712)هاني،  .المحاسبة المطبَّقة في البنوك الجزائرية

من إنشاء الهيئة الشرعية المركزية والتأكيد على وجود المدققين الشرعيين الداخليين للرقابة الشرعية على أنشطة النوافذ الاسلامية 
 (2727)خطوي و لسلوس ،  بالبنوك التقليدية.

 والمساءلة:  ، الكفاءةالمسؤولية -

الشرعية ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، مع عدم اختلاط الوظائف بما يضمن تحمل  من بين أهم مبادئ الحوكمة
المسؤولية والمساءلة، على أن يتم التركيز في ذلك على الخبرات العملية، والمؤهلات الاكاديمية، والسمعة الحسنة، والتاريخ الجيد 

والي، )بن ععي الدائم لتطوير قدراتهم وأدائهم المهني.لأعضاء الهيئة الشرعية والجهاز الشرعي لدى المؤسسة، مع وجوب الس
2722)  

بضرورة استقلالية شباك الصيرفة الاسلامية من خلال انشاء هيكل  (02)في مادته  18/81جاء الأمر رقم في هذا الإطار 
ك التقليدي هما في البنااحد في نفس الوقت يفتينظتنظيمي ومستخدمين مخصصين حصريا لذلك، على ألاّ يشغل أي موظف و 

الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة بشباك الصيرفة الإسلامية والمحاسبة  ، مع ضرورة وأخرى في الفرع أو النافذة الاسلامية
 صيرفةالاط شباك لنش علبهاالخاصة بالهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية، و إعداد جميع البيانات المالية المتعارف 

 (2727،  2727/  72)النظام رقم  ؛الإسلامية

نك الجزائر بقع النوافذ الاسلامية في الجزائر يشير إلى عدم توفر شرط الكفاءة في موظفي هذه الشبابيك وهو ما أكده إنّ وا
في البنوك العمومية  حيث يعتبر عدم فعالية أجهزة الإنذار والموارد البشرية من  من خلال تقريره حول مظاهر ضعف آليات الحوكمة

الباحث بن عوالي محمد شريف في دراسته للحوكمة الشرعية في الشبابيك الاسلامية ، كما اتفق (2710/2712)حنوف ،  أهمها
ا يدفع البنوك في الجزائر ممّ  هناك ندرة في المتخصصين في مجال الصيرفة الاسلاميةحيث أشار إلى أنّ مع نفس الرأي  في الجزائر 
ن عوالي، )ب إخضاعهم لعمليات تدريب وتكوين على المنتجات المصرفية الاسلامية.ين من داخلها و تعيين موظفغالبا إلى 
ر في دراستها للنوافذ الاسلامية ما بين الواقع العملي والرؤية الشرعية على أنهّ أكبوهو ما اعتبرته الباحثة ختروسي يمينة ، (2722

تحدي يواجه عمل النوافذ الاسلامية في الجزائر وذلك نظرا لأنّ معظم الموظفين وحتى اطارات البنك غير ملمة بالمعلومات 
منير خطوي ومبارك  انكما اقترح الباحث،  (2722)ختروسي،  فية حول النظام المصرفي والمعاملات المالية الاسلاميةاالاسلامية الك
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 على ضرورة تشجيع اقامة الدورات التكوينية لسلوس في دراستهما لتحديات ومتطلبات نجاح النوافذ الاسلامية في الجزائر
 (2727وس ، )خطوي و لسل .المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية باستمرار، والتثقيف الشرعي للعاملين بالنوافذ الاسلامية

 تطبيق مبايئ الحوكمة في النوافذ الاسلامية الجزائرية: تحديات  7-4

لامية وبالأخص النوافذ الاس الجهود المبذولة من اجل تعزيز وإرساء مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري رغم كلّ 
وحسب العديد من التقارير عن بنك الجزائر والبنك الدولي والبحوث الاقتصادية في هذا المجال مازالت تعاني من عدم أنها إلاّ 

ورة تطبيقها للوصول إلى الأهداف المنشودة، حيث يمكن تلخيص هذه التحديات من القدرة على استيعاب مبادئ الحوكمة وضر 
 خلال النقاط التالية:

عدم وجود هيئة للرقابة الشرعية على مستوى الهيكل التنظيمي للبنوك الجزائرية، أو هيئة خارجية شرعية استشارية  -
 (2727ابراهيم، )بن  متخصصة في الصيرفة الاسلامية؛

ية ، وضعف نظام الرقابة الداخلية ممّا يؤثر على مستوى الشفافت النشاطاانتشار وطغيان ثقافة الفساد في مختلف قطاع -
يق مراتب عالمية متدنية في مجال الشفافية ممّا يُضعف من تطب -وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية  -حيث احتلت الجزائر 

 (2721)بوحسون،  مبادئ الحوكمة.

 (2710/2712)حنوف ، ؛ نظم إدارة المخاطر عدم فعالية -
 ن النقدها ستخضع لقانو ا يعني أنّ ئر، ممّ جزامية وبنك اللاسالاقة بين الشبابيك لاإلى الععدم الاشارة في القوانين  -

ية خرى، وعدم وجود أدوات مالالامية لاسالاأدوات السياسة النقدية كالبنوك الاحترازية أو ت كالنسب الاوالقرض في مختلف المج
 (2722)بن عوالي،  ا؛مية على سد حاجتهلاسالاجل تساعد الشبابيك الاو نقدية قصيرة 

الاسلامية من حيث شروطها، حقوق وواجبات أطراف العقود، عدم تبني القانون التجاري الجزائري لمنتجات الصيرفة  -
 (2722)ختروسي،  والعقوبات في حال التعدي والتقصير؛

نظرا لنقص الوعي لدى لشعب بأهمية الصيرفة الاسلامية  عدم القدرة على استقطاب المدخرين وجذب المستثمرين  -
أو عدم اقتناعهم بها نظرا لأنها تمثل جزء أو فرع من بنك  (2722)سديرة و عياش قويدر ، ، كبديل شرعي للصيرفة التقليدية

 تقليدي ربوي؛
الحهود المعتبرة تشجع الصيرفة الاسلامية عبر فتح نوافذ اسلامية على مستوى البنوك التقليدية من خلال سن قوانين رغم  -

داخل  عبمعارضة قوية من قبل تيار مستنف هتلك الجهود كانت ولا تزال تواج أنّ العديد من المنتوجات الاسلامية إلاّ  واطلاق
 . (2712)الوابل،  ، مما يشير إلى عدم وجود الارادة للتغيير.الصناعة المالية الإسلامية

III- ومناقشتها: النتائج  
 ن خلال ميعتبر فتح النوافذ الاسلامية بالجزائر من بين أهم الانجازات التي حققتها الحكومة الجزائرية خلال السنوات الاخيرة، 

رت في أغلبها مجرد ، إلّا أنهّا اعتبعبر فروع ونوافذ اسلامية سن العديد من القوانين التي من شأنها تشجيع وتنظيم الصيرفة الاسلامية
أكد على ضرورة التزام البنوك باحترام وتنفيد قانون  72/27جع فعليا الصيرفة الاسلامية في الجزائر، فكون أنّ النظام رقم لا تشقوانين 

النقد والقرض فهو لم يراعي بذلك خصوصية العمل المصرفي الاسلامي، بالاضافة إلى ذلك إذا تمّ النظر إلى هذه القوانين من جانب 
ة التي أصبحت من بين أهم المعايير التي يجب أن تتقيد بها البنوك لما تتضمنه هذه الاخيرة من مخاطرة  ضرورة تطبيق مبادئ الحوكم
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 كبيرة في عملها وخاصة إذا تعلق الأمر بالنوافذ الاسلامية التي تقوم على مبدأ المشاركة والذي تعتبر فيها المخاطرة أكبر وأخطر فيمكن
 بة عمل البنوك وليس لحوكمتها.ها مجرد قوانين لمراقتصنيفها على أنّ 

 في هذا الصدد توصلنا من خلال بحثنا إلى العديد من النتائج الموضحة فيما يلي:
ك الاسلامية، أو نحو تعزيز تطبيق الصيرفة الاسلامية في البنو يعتبر تبني فكرة انشاء نوافذ اسلامية في الجزائر خطوة فعالة  -

 ؛لمعاملات المصرفية الربوية إلى المعاملات المصرفية الاسلامية في المستقبلأنهّا يمكن أن تكون كبداية للتحول من ا
في البنوك بشكل عام أساساً لضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية والإدارية، مما  عتبر تطبيق مبادئ الحوكمةي -

يعزز ثقة المستثمرين والمودعين في النظام المصرفي. وتزيد هذه الضرورة عند الحديث عن البنوك الإسلامية بشكل خاص والتي تتطلب 
انب د هيئات رقابية متخصصة لضمان التزام هذه البنوك بالمبادئ الشرعية إلى جالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يستلزم وجو 

 ؛المتطلبات التنظيمية والرقابية التقليدية
لا تتضمن القوانين الجزائرية مواد خاصة توضح بشكل صريح كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية، فمجملها لا تركز سوى   -

القانون  2773بالإضافة الى ذلك يعتبر قانون النقد والقرض لسنة  س مبادئ لحوكمة البنوك،تطبيق مبادئ لمراقبة البنوك ولي على
الوحيد الذي ينظم عمل البنوك، إذ أنهّ لا يتضمن في طياته مواد خاصة بتنظيم عمل الصيرفة الاسلامية ممّا اعتبره الكثير من الخبراء 

   (2722)بن كابو و مناد ،  الجزائر؛على أنهّ أمر غير مشجع لتطوير التمويل الاسلامي في 
عيين مدققين شرعيين كذا تمي، و لائة فتوى ورقابة شرعية متخصصة تشرف على تنفيذ فتح نافذ للتمويل الاسهيتعيين يعتبر   -

 الاسلامية، والنوافذنوك البالحوكمة على مستوى من بين أهم مبادئ تطبيق داخليين للتأكد من تطبيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية، 
ضمن مواده ضرورة وجود هيئات رقابية شرعية على مستوى كلّ شبابيك الصيرفة الاسلامية بهدف  72/27النظام رقم  اشترطحيث 

لا  ت البنوك العموميةمجالس إداراالعديد من الدراسات أكدت على أنّ  ضمان مطابقة تعاملاتها لأحكام الشريعة الاسلامية، إلاّ أنّ 
)حنوف ، ة، لوزارة المالي ينتابعكما أن أغلب أعضائها تتكون من تركيبة متوازنة من الأعضاء التنفيذيين والغير تنفيذيين،  

رغم أهميتها  أعضائها اختيارحياتها ومهامها وطرق لاد نظام خاص بهذه الهيئة لتحديد صيوج ه لاأنّ  بالإضافة إلى  (2710/2712
 .يةهيئة التدقيق الشرعي الداخل ، كما لم يتطرق المشرع الجزائئري لتعيين .ميةالاسالافي إضفاء الصفة الشرعية على عمليات الصيرفة 

 (2722)جلجال، 
رغم أنّ التشريع الجزائري أكد على مبدأ الشفافية والافصاح في العمل البنكي إلّا أنّ واقع البنوك الجزائرية بشكل عام      -

تشار ثقافة الفساد على أنّ ان اتفق الباحثونتنفيذ هذا المبدأ حيث يشير إلى وجود ضعف كبير في والنوافذ الاسلامية بشكل خاص 
 ت،يعتبر من بين أكثر الاسباب عرقلة لوجود شفافية وافصاح في المعلوماظام الرقابة الداخلية في مختلف القطاعات وضعف نفي 

نشر ب عدم الإلتزام بنشر البيانات المحاسبية و ميزانيات البنوك الجزائرية؛ وعدم التقيدبالإضافة إلى  (2722)بعيليش و بوشنافة ، 
المعلومات في وقتها، والتأخر الملاحظ في إعداد تقارير النشاطات السنوية ، بالاضافة إلى عدم التزام بنك الجزائر بنشر وضعيته 

 (2712)هاني،  هي مؤشرات عن عدم وجود شفافية وافصاح في عمل البنوك؛ الشهرية كما نصَّ على ذلك قانون النقد والقرض
 المعتبرة في مجال الرقابة الداخلية للبنوك التقليدية والنوافذ هاهوداتمجو  القوانين الصادرة عن الحكومة الجزائرية رغم   -

ية  مركزية من خلال عدم تفعيل آل لداخلية للبنوك الجزائرية ضعيفةالاسلامية إلّا أنّ هناك اجماع على أنهّ مازالت عمليات الرقابة ا
بالإضافة ، (2712)هاني،  .المخاطر؛ وعدم تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها دوليا في المحاسبة المطبَّقة في البنوك الجزائرية

)خطوي  ؛ليديةلى أنشطة النوافذ الاسلامية بالبنوك التقشرعيين داخليين للرقابة الشرعية ع مدققينو ركزية مهيئة شرعية إلى عدم وجود 
 (2727و لسلوس ، 
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بضرورة استقلالية شباك الصيرفة الاسلامية من خلال انشاء هيكل  (02)في مادته ركز  18/81الأمر رقم بالرغم من أنّ   -
أشار  ميةضعف آليات الحوكمة في البنوك العمو إلاّ أنّ تقرير بنك الجزائر حول مظاهر تنظيمي ومستخدمين مخصصين حصريا لذلك، 

، وهو ما عزاه العديد من الباحثين  إلى عدم وجود مراكز تدريب وتعليم وفر شرط الكفاءة في موظفي هذه الشبابيك إلى عدم  ت
بن كابو )ت المالية الاسلامية على مستوى كليات الاقتصاد متخصصة في العلوم المصرفية الاسلامية، وكذا التأخر في ادراج تخصصا

عهم لعمليات موظفين من داخلها وإخضاحيث تعتمد البنوك في التوظيف على مستوى النوافذ الاسلامية إلى تعيين  (2722و مناد ، 
 (2722)بن عوالي،  تدريب وتكوين على المنتجات المصرفية الاسلامية.

عية إلى عدم وجود رقابة شر  بالإضافة ،إنّ عدم توفر النوافذ الاسلامية على اطارات متخصصة في المعاملات الاسلامية  -
عرض سلامتها يُ من شأنه أن يهز ثقة المستثمرين والمودعين بهذه الشبابيك و صارمة، وعدم التطبيق الفعال لمبادئ الشفافية والمساءلة 

ا قد يؤدي إلى تراجع فرص النمو والاستقرار في القطاع المصرفي الإسلامي ويضعف قدرته على المنافسة المالية والتنظيمية للخطر، ممّ 
 .في الأسواق المالية المحلية والدولية

IV- :الخلاصة 

النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية الجزائرية، حيث تم تناول الإطار النظري الذي يشمل  على حوكمةالحالية ركزت الدراسة 
تطبيق  بادئممقاربة نظرية للصيرفة الاسلامية والنوافذ الاسلامية ، وكذا الحوكمة المؤسسية والشرعية، بالإضافة إلى التفريق بين 

أساسا على وجود هيئة شرعية فعالة تضمن الشفافية والمساءلة والعدل  الحوكمة في المؤسسات المالية الاسلامية التي تعتمد
والمساوات في مصالح المساهمين وأصحاب المصالح، وبالتالي تضمن فعالية وكفاءة العمل المصرفي الاسلامي، ليتم فيما بعد 

ي فتح شبابيك ض واقع التجربة الجزائرية فاسقاط تطبيق هذه المبادئ على الواقع الفعلي للنوافذ الاسلامية في الجزائر من خلال عر 
الخاصة بهذه الشبابيك ومدى تضمنها لمواد تشجع على تطبيق مبادئ  القوانين الجزائرية صيرفة اسلامية ودوافع ذلك، وعرض

لى عي من خلال استعراض نتائج دراسات حديثة في هذا المجال والتي أكدت واتفقت الفعل الواقعمع تحليل ، الحوكمة الشرعية
 في ظل غياب قوانين صريحة تخص تطبيق الحوكمة الشرعية في الجزائر، وضعفلمبادئ الحوكمة،  الوجود قصور في التطبيق الفع

الكفاءات الشرعية وعدم وجود رقابة شرعية صارمة مع ضعف الوعي باهمية الشفافية والمسؤولية نظرا لتفشي ظاهرة الفساد في جل 
 .د من الثقة في أداء هذه النوافذيحُ  ا، ممّ دم وجود إرادة قوية للتغيير القطاعات الاقتصادية وكذا ع

 إنّ النتائج المحصل عليها تقودنا إذن إلى:

ديد من بسن العمن الدراسة والتي نصت على أنّ المجهودات الحكومية كانت جمّة فيما يتعلق  قبول الفرضية الاولى 
القوانين التي من شأنها وضع أسس وشروط شرعية لفتح نوافذ اسلامية على مستوى البنوك التقليدية، وإعطائها الصيغة الشرعية التي 

 تناسبها، إلاّ أنهّا لم ترُكز بشكل صريح ودقيق على ضرورة الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة في هذه النوافذ؛

لتي أكدت أنّ النوافذ الاسلامية قد اثبتت وجودها في الاقتصاد الجزائري من خلال جذبها لكم هائل ا قبول الفرضية الثانية
من العملاء، إلاّ أنّ الرجوع إلى العديد من التقارير كتقرير بنك الجزائر وتقرير البنك الدولي وكذا الاطلاع على نتائج البحوث 

ادئ الحوكمة الشرعية في  البنوك الجزائرية بشكل عام، والنوافذ الاسلامية الاكاديمية يؤكد على وجود عجز واضح في تطبيق مب
 بشكل خاص؛
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التي مست العوامل الحائلة دون التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة الشرعية على مستوى النوافذ  قبول الفرضية الثالثة
لمناسبة في جزائر وعدم توفر الخبرات اللازمة والكفاءات االاسلامية الجزائرية والتي تمثلت في: حداثة تجربة التمويل الاسلامي في ال

مجال الصيرفة الاسلامية، وكذا تواجد النوافذ الاسلامية في محيط يتميّز بانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية ممّا يجعل من الصعب 
 تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية

 بما يلي: توصي الدراسةى ما سبق علا ناءً ب

ء ذوي  أعضامن والتي لا بد من أن تتض الشرعية الرقابية  الأطر القانونية والتنظيمية، وتفعيل دور الهيئات ضرورة تعزيز  -
 لات، مع شرط الزامية الفتاوى الصادرة عنها؛مي أو فقه المعامالاسلاقتصاد الافي  ات عالية وتخصُصكفاء

ارجي ممثل في الرقابة الشرعية، تدقيق شرعي داخلي، تدقيق شرعي خ توفير الرقابة الشرعية للبنوك بهيئاتها الثلاثة ) هيئة  -
البنك المركزي أو شركات تدقيق شرعية خاصة( من أجل كسب ثقة العملاء حول مدى مصداقية المنتوجات ومطابقتها لأحكام 

 الشريغة الاسلامية؛
من  (والقانون قتصادالاالشريعة، ) يةلامسالاتوفير الموارد البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات المرتبطة بالمالية   -

 ؛ وكمة الرشيدةلحالفقهي لتطوير ا الجانبمن ودراستها  ساسية للحوكمة الشرعيةالأالمتطلبات 
محاولة الشراكة أو الاحتكاك فقط بمصارف اسلامية اجنبية للاستفادة من خبراتهم الناجحة في مجال التمويل الاسلامي وتطبيقها  -

 الواقع.على أرض 
تطوير برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين في النوافذ الإسلامية، مع تشديد الرقابة والتقويم المستمر لضمان الالتزام    -

 .بمبادئ الحوكمة وتحقيق استدامة النمو والاحترافية في الصيرفة الإسلامية داخل النظام البنكي الجزائري

 الإحالات والمراجع :
 :باللغة العربية 

 

  22. الجزائر: الجريدة الرسمية العدد 20أوت  20الصادرة بتاريخ  85المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، ج. ر.ع ، (.2773. )73/11الأمر رقم. 
  0تصادية . المجلة الدولية للدراسات الاق-والتنمية الريفية نموذجا بنك الفلاحة  -همية النوافد الاسلامية في يعم تمويل مشاريع التنمية (. أ2722العونية بن زكورة. )مارس

 .32-27(، 1)2الاسلامية المتقدمة، 
 ( .2727الغالي بن ابراهيم .)32-22(، 3)12. مجلة دراسات اقتصادية، المنتجات المصرفية الاسلامية تشخيص واقع البنوك التقليدية الجزائرية في محاكاة. 
  المحدي للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات  27 -7272النظام رقم (. 2727. ) 2727/  72النظام رقم

 ة. الجزائر: بنك الجزائر.المالي
  ف. الجزائر: بنك الجزائر.ظام ضمان الويائع المصر(. ن2727. )73/2727النظام رقم 
  .) 2البليدة، الجزائر: جامعة البليدة  محاضرات في الحوكمة والرقابة الشرعية.أمال ابراهيم علي. )بدون تاريخ. 
  2أمال ابراهيم علي. )بلا تاريخ(. محاضرات في الحوكمة والرقابة الشرعية. البليدة، الجزائر: جامعة البليدة. 
 ( . 2712أمال عياري ، و أبو بكر خوالد .)حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والاداري يراسة حالة الجزائر-يئ الحوكمة في المؤسسات المصرفيىة تطبيق مبا .)

 (. بسكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر، بسكرة.21-1)الصفحات 
 ( .2721ديسمبر 0  37إيمان محمد الزنايدي، و ثامر علي النويران .) دراسة ميدانية". مجلة سسية على كفاءة البنوك الاسلاميةالارينية أثر الالتزام بمبايئ الحوكمة المؤ"

 .002-022(، 2)11أبـعاد اقتصاديـة، 
 ( .2710افريل0  12ثابت حسان ثابث، و سيد احمد حاج عيسى .)مجلة ميدانية على عينة من المؤسسات المالية ةيور الحوكمة في تعزيز أياء المؤسسات المالية يراس .

 .03-23(، 1)3والدراسات الاقتصادية،  ادارة الاعمال
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 ( .2712حاكم محسن الربيعي، و حمد عبد الحسين راضي .)دار اليازوري.حوكمة البنوك وأثرها في الأياء والمخاطرة. المملكة الارينية الهاشمية : 
 ( .2727جوان0  21حبيبة عبدلي، وفاء عبدلي، و هالة عبدلي .)27-22(، 2)0مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  قع و تحديات".الصيرفة الإسلامية في الجزائر "وا. 
 ( .2712جويلية0  21رفيق يوسفي ، و سارة عزايزية .)(، 1)3. مجلة التنمية الاقتصادية، تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية تجربة البنك الاسلامي الاريني

120-271. 
 تحديات تمويل الاستثمار في-يراسة حالة بنك السلام -كفاءة البنوك الإسلامية في تمويل الاقتصاي الجزائري (. 2711ي. )زوبير عياش ، فطيمة فنازي، و طلال عباس . 

 (. تبسة، الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير.13-1)الصفحات  -رؤية إسلامية–بيئة الاعمال المعاصرة 
 ( . 2721زينة بن وسعد.)  بنكي الجزائري في . النظام الافذ الإسلامية صيغة مبتكرة في البنوك التجارية التقليدية الجزائرية يراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفيةالنو

 الخارطة التكنولوجية العالمية. تلمسان: كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير.
  0 22-1(، 1)1. مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، حوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الاسلاميةال(. 2712سعد بن علي الوابل. )ديسمبر. 
 ( . 2722ديسمير0  12سفيان بنايش، و محمد فرحي .) بنكالاسكان  يراسة ميدانية على-واقع الرقابة والتدقيق الشرعي في النوافذ الاسالمية بالبنوك التقليدية في الجزائر

 .22-27(، 72)72. مجلـةالامتياز لبحوث الاقتصاد والادارة، -لتمويلللتجارة وا
  0 202-222(، 2)12. مجلة المعيار، 7277-9111يراسة وصفية تحليلية لمؤشرات الحوكمة في الجزائرللفترة (. 2722سليمان نصاح، و فاطمة ربحي. )ديسمبر. 
 ( . 2722جانفي0  31شهيرة بعيليش ، و الصادق بوشنافة .)مجلة البحوث آليات تطبيق مبايئ الحوكمة لإيارة المخاطر المصرفية في القطاع المصرفي الجزائري .

 .112-12(، 71)12والدراسات العلمية، 
 ( .2712سبتمبر0  71صادق راشد الشمري .)177-22(، 20)12،. مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، الحوكمة يليل عمل للإصلاح المالي والمؤسسي. 
 الضوابط الشرعية لنوافذ المعاملات الاسلامية في البنوك التقليدية يور اللجنة الاستشارية الشرعية في بنك بوميبترا (. 2712مارس0  71الح مفتاح، و فتيحة معارفي. )ص

 .123-121(، 2)12مجلة العلوم الانسانية،  التجاري.
 ( .2721ديسمبر0  02-21عبد الرحمان بوحسون .) الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر نموذجا-الإسلامية في ظل التمويل التقليدي للبنوكواقع الصيرفة ..- .

 (.2)32، 1حوليات جامعة الجزائر 
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